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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة الثامنة والستون    الدورة السابعة والستون

   الأعمالجدول من ٧٤البند 
 تقرير المحكمة الجنائية الدولية

    
 موجهتــان إلى ٢٠١٣ينــاير / الثــانيكــانون ١٧رســالتان متطابقتــان مؤرختــان       

 العربيـة الـسورية     يـة لجمهورمن الممثل الـدائم ل     الأمن   مجلسورئيس   العام   الأمين
   المتحدةالأمملدى 

  
  :، أحيطكم علما بما يلي العربية السوريةالجمهوريةبناء على تعليمات من حكومة   
 سـورية   فيالدولي لإحالة الوضـع      الأمن   مجلسقدم عدد من الدول رسالة مشتركة إلى          

في سـورية وسـعيها     زعم قلـق تلـك الـدول علـى الوضـع الإنـساني              بإلى المحكمة الجنائية الدولية،     
  .لوقف انتهاكات حقوق الإنسان

إن الحكومة السورية تشارك تلـك الـدول قلقهـا مـن تطـورات الأوضـاع الإنـسانية في                     
سورية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بهـا المجموعـات الإرهابيـة المـسلحة، والـتي تـشكل                  

ــدين والمعتقــد ال ــ     ــة ال ــع بهــا ســورية   تحــولا كــبيرا عــن الاســتقرار والأمــان وحري تي كانــت تتمت
تأســف لإصــرار تلــك الــدول علــى انتــهاج والــسوريون قبــل الأزمــة، إلا أن الحكومــة الــسورية 

ــاب          ــن الإره ــعبها م ــة ش ــسورية في حماي ــة ال ــراف بواجــب الدول ــرفض الاعت ــة ت ــة خاطئ مقارب
 إذ لم يعـد خافيـا علـى أحـد، التمويـل والتـدريب والإيـواء الـذي                 . المفروض عليهـا مـن الخـارج      

ع علــى الرســالة المــشتركة، قّــتتلقــاه المجموعــات الإرهابيــة المــسلحة مــن دول بعينــها، بعــضها و 
والذي تتم تغطيته بحملات سياسـية وإعلاميـة تـسعى لحمايـة جـرائم تلـك المجموعـات المـسلحة           

ــسورية واتهامهــا بتلــك الجــرائم    ــة ال ــة   . والإســاءة للدول كمــا يؤســفنا أن تقــوم سويــسرا، الدول
ــة للا ــها       الوديعـ ــابقا بحياديتـ ــة سـ ــساني، والمعروفـ ــدولي الإنـ ــانون الـ ــية في القـ ــات الأساسـ تفاقيـ



A/67/701
S/2013/30

 

2 13-21062 
 

، ودفاعـا عـن    المتحدةالأمموموضوعيتها، بقيادة هذه الحملة الظالمة والمضللة ضد بلد عضو في      
  .ممارسات المجموعات الإرهابية

 ومــن ناحيــة أخــرى، أود أن أعيــد عــرض الجهــود والآليــات الوطنيــة للمحاســبة والــتي   
كانت موضوع عدد من الرسائل التي وجهناها إليكم في أوقـات سـابقة، فقـد شـكلت سـورية        
لجنــة تحقيــق وطنيــة مــستقلة ونزيهــة وذات مــصداقية، للتحقيــق في كــل الــشكاوى بانتــهاكات   
حقــوق الإنــسان مــن قبــل المــدنيين والعــسكريين، وقــد شــكلت فــروع لهــا في كافــة المحافظــات   

حالـة الجـزء الأعظـم مـن أعمالهـا إلى المحـاكم المختـصة للنظـر فيهـا،                   السورية، وقامـت اللجنـة بإ     
بالفعـل إحالـة عـدد مـن المتـورطين          وقـد تم    . وبقي عدد من الشكاوى قيد التحقيق لدى اللجنة       
ــة إلى المحــاكم   ــاتهم الوظيفي ــتم اســتنفا . بأعمــال تتنــافى مــع واجب ــه لم ي ــة، دأي أن  الجهــود الوطني

  .حالات إلى جهات دوليةذ أية خطوات نحو إأساسية قبل اتخاكمقدمة أولى و
إن تحــرك الــدول الموقعــة علــى الرســالة، يؤكــد مــرة أخــرى ممارســتها الريــاء والمعــايير       

ففــي . يتعلــق بالأزمــة في ســورية وقــوانين حقــوق الإنــسان الدوليــة بــشكل عــام المزدوجــة فيمــا
ون الـدولي الإنـساني     الوقت الذي يعربون فيه عن قلقهم بشأن الشعب الـسوري، وبـشأن القـان             

وقانون حقـوق الإنـسان الـدولي، فـإنهم يتغاضـون ويتجـاهلون الـدعم الـذي تتلقـاه المجموعـات                     
بعض المـوقعين يـدعمونها بالـسلاح والمـال          المسلحة سياسيا وإعلاميا ولوجستيا وعسكريا، فيما     

قــل تعر بـشكل مباشـر مـن أجـل خـرق القـانون الــدولي وقـانون حقـوق الإنـسان الـدولي، فيمـا           
بعض الدول الموقعـة الحـوار الـوطني الـسوري والتوصـل إلى حـل سـلمي للأزمـة وفقـا للبرنـامج            
السياسي الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية في السادس من هـذا الـشهر، والـذي أودعنـاكم                 

  .نسخة منه بعد إعلان البرنامج بأيام
المعانـاة الإنـسانية   ولو كانت النيات صادقة لـدى الـدول الموقعـة علـى الرسـالة في رفـع            

للــسوريين ووضــع حــد لانتــهاكات حقــوق الإنــسان في ســورية، فــإن الطريــق الــصحيح للقيــام 
  :يلي يمر عبر تحركات تصعيدية وتحريضية تصب الزيت على النار، وإنما تمر عبر ما بذلك لا
ممارسة الضغوط على الدول التي تمول وتأوي وتدرب وترسـل الإرهـابيين إلى       - ١  

ــسيج الاجتمــاعي       ــدمير الن ــسعون لت ســورية ليُمارســوا إرهــابهم ضــد الــسوريين، وهــم الــذي ي
السوري الفريد في العيش المشترك، ويعملـون بـشكل ممنـهج علـى تـدمير الـبنى التحتيـة وتـدمير                     

ء والـدواء والوقـود وحرمـان المـواطنين مـن هـذه المـواد الأساسـية                 الاقتصاد الوطني وسرقة الغـذا    
  .وبيعها على طريقة تجار الحروب
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ممارســة الــضغوط علــى أصــحاب الفتــاوى الــتي تُقــدم الــذرائع لقتــل وخطــف     - ٢  
وتعذيب السوريين وتدمير أو نهب ممتلكاتهم وإقناع من يقومون بهذه الممارسات الهمجية بأنهـا              

  .يخضعون للمحاسبة وفق القانون الدولي بوه بالجنة، ولاجهاد يُكافؤ مرتك
رفع العقوبات الأحادية غير القانونيـة وغـير الأخلاقيـة المفروضـة علـى سـورية              - ٣  

والــتي تُمثــل عقوبــات جماعيــة علــى الــشعب الــسوري وكــان لهــا دور مباشــر في تفــاقم الوضــع  
فيهـا    مقومات الحياة الأساسية بمـا الإنساني في سورية، وانتهاك حقوق السوريين وحرمانهم من     

الوقود والغذاء والدواء، وهو إجراء انسحبت تأثيراتـه الـسلبية حـتى علـى الجهـود الإغاثيـة الـتي                    
إن هــذه العقوبــات تُــشكل انتــهاكا واضــحا لقــانون حقــوق الإنــسان . المتحــدة بهــا تقــوم الأمــم

  .المتحدة الصادرة بهذا الشأن الدولي وقرارات الأمم
ــة      ال  - ٤   ــسلاح إلى المجموعــات الإرهابي ــدفق ال ــى وقــف ت ــشكل جــدي عل عمــل ب

تقـوم   المسلحة، والذي يتم تـصنيع بعـض منـه في عـدد مـن البلـدان الموقعـة علـى الرسـالة، فيمـا                       
إن آلـة القتـل     . دول أخرى من المـوقعين بتوريـد المـسلحين إلى سـورية لقتـل وترويـع الـسوريين                 

وريا والمسلحون التكفيريون الـذين يعملـون علـى تـصوير           التي تتولاها المجموعات المسلحة في س     
كانـت لتحـدث     يقومون به ونشره على أوسـع نطـاق ممكـن عـبر الإنترنـت والفخـر بـه، مـا                    ما

  .لولا السلاح المتاح لها، ولولا التغطية الإعلامية والسياسية التي تحظى بها من دول عدة
قعة علـى الرسـالة لـن يـساهم في رفـع      إن التحرك في الاتجاه الذي تسعى إليه الدول المو     

المعاناة الإنـسانية ووقـف انتـهاكات القـانون الـدولي الإنـساني وقـانون حقـوق الإنـسان الـدولي                   
ــه دعمــا لهــا         ــا ســتجد هــذه المجموعــات في ــة المــسلحة، وإنم ــا المجموعــات الإرهابي ــتي تقــوم به ال

يتوجـب   بـد مـن التـذكير بمـا      لاكما أنـه    . ولممارساتها وإعطائها شرعية لمزيد من القتل والدمار      
على الـدول الموقعـة علـى الرسـالة القيـام بـه لـدعم الجهـود الدوليـة في حـل الأزمـة سياسـيا مـن                
خــلال حــوار وطــني يعيــد للــسوريين الأمــان والاســتقرار ويحقــق طموحــاتهم بــالطرق الــسلمية،  

  .يخدم إنهاء الأزمة لا بعيدا عن تعقيد الأمور بما
ذه الرسالة باعتبارهـا وثيقـة رسميـة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة، في                 وأرجو ممتنا تعميم ه     
  .الأمن  من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس٧٤ إطار البند

  الجعفريبشار ) توقيع(
  السفير
  الممثل الدائم
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	إن تحرك الدول الموقعة على الرسالة، يؤكد مرة أخرى ممارستها الرياء والمعايير المزدوجة فيما يتعلق بالأزمة في سورية وقوانين حقوق الإنسان الدولية بشكل عام. ففي الوقت الذي يعربون فيه عن قلقهم بشأن الشعب السوري، وبشأن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، فإنهم يتغاضون ويتجاهلون الدعم الذي تتلقاه المجموعات المسلحة سياسيا وإعلاميا ولوجستيا وعسكريا، فيما بعض الموقعين يدعمونها بالسلاح والمال بشكل مباشر من أجل خرق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، فيما تعرقل بعض الدول الموقعة الحوار الوطني السوري والتوصل إلى حل سلمي للأزمة وفقا للبرنامج السياسي الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية في السادس من هذا الشهر، والذي أودعناكم نسخة منه بعد إعلان البرنامج بأيام.
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	4 - العمل بشكل جدي على وقف تدفق السلاح إلى المجموعات الإرهابية المسلحة، والذي يتم تصنيع بعض منه في عدد من البلدان الموقعة على الرسالة، فيما تقوم دول أخرى من الموقعين بتوريد المسلحين إلى سورية لقتل وترويع السوريين. إن آلة القتل التي تتولاها المجموعات المسلحة في سوريا والمسلحون التكفيريون الذين يعملون على تصوير ما يقومون به ونشره على أوسع نطاق ممكن عبر الإنترنت والفخر به، ما كانت لتحدث لولا السلاح المتاح لها، ولولا التغطية الإعلامية والسياسية التي تحظى بها من دول عدة.
	إن التحرك في الاتجاه الذي تسعى إليه الدول الموقعة على الرسالة لن يساهم في رفع المعاناة الإنسانية ووقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة، وإنما ستجد هذه المجموعات فيه دعما لها ولممارساتها وإعطائها شرعية لمزيد من القتل والدمار. كما أنه لا بد من التذكير بما يتوجب على الدول الموقعة على الرسالة القيام به لدعم الجهود الدولية في حل الأزمة سياسيا من خلال حوار وطني يعيد للسوريين الأمان والاستقرار ويحقق طموحاتهم بالطرق السلمية، بعيدا عن تعقيد الأمور بما لا يخدم إنهاء الأزمة.
	وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 74 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
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